أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
(من قوله: نعم، لما كانت الإشارة تتعلق بمشار إليه له تقرر في نفسه مع قطع النظر عنها)صـ94

تكلمنا فيما مضى عن بيان ما أفاده الماتن صاحب المحكم في المعنى الحرفي، وخلاصة ما أبان (يحفظه الله):إن الحروف لم توضع للحكاية عن معانٍ لها تقرر في أحد العوالم الثلاثة، وهم :عالم الحقيقة أو عالم الاعتبار أو عالم الانتزاع، فالحروف كما في أدوات التمني والترجي والنداء والاستفهام، إنما توجد معانيها في مقام استعمالها، فالمستعمل لها هو الموجد لمعانيها، فيظهر من خلال هذا العرض أن قسماً من الحروف معانيها إيجادية، لا إخطارية، أي لا تخطر تلك المعاني التي كان لها وجود، بحيث تكون مرآة للتدليل على ذلك الوجود المتقرر في أحد العوالم.
إن معنى قولهم: إن المعنى الحرفي لا وجود له في عالم من العوالم الثلاثة بحيث يكون اللفظ حاكٍ عن ذلك الوجود،هذا ليس بتام فقد لا تلازم تلك الحروف الحكاية،أو تقترن بها، ولذا يقول الماتن: (وليس الواقع النفسي محكياً بهذه الأدوات بحيث يكون هو المدلول المطابقي لها، بل) الواقع النفسي لو فرضنا  لها وجود،أي لها واقع نفسي،بحيث يكون هذا الواقع النفسي داعي لإيجاد المضمون،أو المعنى الإيجادي للحرف، فإذا قيل إن للظرفية  والإستعلاء  والإبتداء والمصاحبة معنى نفسي يقصد من ذلك أن هذه المعاني باعتبارها معاني تدعو لإيجاد مضامينها،فإنها تدعو المتكلم لإيجاد مضامينها، ثم استشهد الماتن صاحب المحكم على هذا المدعى باستشهاد، خلاصته قال: (ولذا لا يكون الإتيان بها من دون تحقق ما يناسبها في النفس) أي بمعنى أن المتكلم لو تحدث بمعنى حرفي، فيه ظرفية أو استعلاء أو ابتداء، أو فيه تمني أو ترجي أو استفهام إلا أنه لا يقصد ذلك المعنى، فلا يقال إنه تحدث كذباً، أو أنه قصد إظهار ذلك المعنى للمخاطب، لكنه لا يقصد به نفسه، بل يكون معنى الحديث الذي أورده المتكلم فيه حرف لا يقصد المتحدث والمتكلم معناه،إذ الهدف من الإتيان بالحرف هنا الإيهام والتغرير للمخاطب.
وأضاف الماتن شاهداً على ذلك بقوله: (كما لا يكون الإتيان بها بداعٍ آخر) إذا أورد حرفاً ودلل بقرينة على أن هذه الحرف لم يستعمل فيما يستعمل فيه، فإن ذلك لا يعد مجازاً، بل استعمالاً حقيقياً فيما وضع له، لأن مدلول الحرف يظهر من حيث استعماله، ولذلك يقول صاحب المحكم (كما لا يكون الإتيان بها) أي بالحروف (بداعٍ آخر) مع إيراد القرينة مجازاً (لعدم انسلاخها عما سيقت له بحسب وضعها) لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والأمر على خلاف ما نحن فيه، ولذلك يضيف المصنف بقوله: لذا نرى أن الاستفهام يأتي (بداعي الإنكار، والنداء كما يأتي بداعي التواجد) بل وهناك أيضاً استفهام يأتي بمعنى آخر، وهو إظهار التأسف كما في قوله تعالى ( يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون) فـ(يا) لا يراد منها النداء ، وإنما المراد منها إظهار التأسف والأسى عليهم، ثم قال: (إن هذه الحروف لم توضع للحكاية عن) معاني متقررة في العوالم الثلاثة ، بل إن هذه الحروف وضعت لتوجد المعنى للمستعمل، فالمستعمل يوجد هذه النسبة الجزئية في مقام استعماله، ثم قال: إن وضع هذه الحروف نسبته إلى المعاني (كنسبة وضع المطرقة للطرق والسكين للقطع) وليس حالها كحال الأسماء لمعانيها، لأن الاسم مرآة يري معناه الموجود في أحد العوالم الثلاثة ، أما الحرف فلا يري له معنى موجود وإنما يحدث المعنى ويوجده، الماتن سيوضح هذا المعنى بحيث يبدو لنا في غاية البيان، حيث قال: (ويلحق بالحروف المذكورة) أسماء الإشارة، كهذا وهذه وتلك والضمائر، كهو وهي والموصولات، كالذي، والتي، ونحوها، فإنها أدوات تحدث معانيها، أي أستعملت في إحداث الإشارة،وهو المعنى الخاص لهذه الضمائر والموصولات والإشارة في الحقيقة، (لإحداث نحو من الإشارة للشيء) إما أحداث إشارة مطلقاً (كأسماء الإشارة) أو لإشارة مخصوصة، أو من حيثية معهودية المشار إليه في الذهن (كضمائر الغيبة ـ أو من حيثية ما يتعلق به ـ كالأسماء الموصولة) كقولك: جاء الذي حمل الكتاب (فإن الإشارة في الجميع لا تقرر لها في نفسها) حتى تصبح الإشارة يحكيها الاسم الموصول أو يحكيها الضمير إلا أن هذا خلاف المراد ، وإنما المراد هو أن هذا الضمير يحدث الإشارة، وهذا الاسم الموصول يوجد الإشارة (فإن الإشارة في الجميع لا تقرر لها في نفسها مع قطع النظر عن الاستعمال، بل تتحقق به) أي بالاستعمال (كما هو الحال في الإشارة باليد) فحينما يقال ذاك، من دون تلفظ بل مشيراً على ذلك باليد، أي بإحداث الإشارة، وليس المراد أن تكون هذه الإشارة مدللة على معنى له تقرر في أحد العوالم الثلاثة،ثم قال: (نعم، لما كانت الإشارة تتعلق بمشار إليه له تقرر في نفسه مع قطع النظر عنها) أي عن الإشارة (وتبتني على التنبيه له)أي قولك ذاك، فهي مبتنيه على التنبيه للمشار إليه (كان لهذه الأسماء نحو من الحكاية عنه)أي المشار إليه، وكانت هذه الأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، والضمائر ـ بحيث تستلزم بطبعها حضور المشار إليه في الذهن،  لا أن تدلل عليه، وليست هي مرآة له، إلا أنها تستلزم إخطار المعنى في الذهن، ولذا يقول المصنف: ولعل من ذهب إلى أن المعنى الحرفي إخطاري،بحيث لا يريد من الإخطار أن المعنى الحرفي يحكي عن معناه كما تحكي الأسماء عن معانيها، ويخطر معناه كما يحكي الاسم معناه بل لعله يقصد أن الأسماء الموصولة والضمائر وأسماء الإشارة تحدث معانيها الجزئية ولكن لها لازم باعتبار أن المشار إليه، له تحقق وتقرر بقطع النظر عن اسم الإشارة والاسم الموصول والضمير، إلا أن الضمير أو الاسم الموصول يشير إليه، بحيث يحدث الإشارة، لكن في إشارته إليه يستلزم إخطار ما له تحقق فكأنه يحكيه، إلا أنه لا يخطره ولا يحكيه، أي لا يحكيه من حيث مدلوله المطابقي، بل قد يحكيه ويخطره من حيث مدلوله الالتزامي، وهذا أمر في غاية الدقة ، ولذلك قال صاحب المحكم: (وبهذا قد يدعى أن لها معاني إخطارية، ولذا عدّت من الأسماء) أي باعتبار أنها تحكي بالدلالة الالتزامية، بحيث تخطر المعنى بالدلالة الالتزامية، وبهذا تكون قد شاركت الأسماء،بحيث خرجت عن المعنى الحرفي، فأصبحت يصح أن تقع طرفاً للنسب المختلفة، فتارة هي فاعل وأخرى مبتدأ وثالثة خبر ورابعة مجرور أو مضاف إليه، ولذلك قال الماتن: (وبهذا قد يدعى أن لها معاني إخطارية، ولذا عدّت من الأسماء وشاركتها) أي وشاركت هذه الضمائر الأسماء ، كأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة (في وقوعها طرفاً للنسب المختلفة) وإذا وقعت أطرافاً للنسب المختلفة،وإذا أصبحت طرفاً للنسبة هل تصبح كالاسم، فالاسم تارة يكون كلياً وأخرى يكون جزئياً، فحينئذ يصح القول أن المعنى الموضوع له خاص أو عام، لأنها تقع أطرافاً للنسب المختلفة، ولذلك يقول المصنف: (فيتجه الكلام حينئذ في عمومها وخصوصها) لكن إذا سلم  أنها لا تدلل على معنى من حيث مدلولها المطابقي إنما تخطر المعنى وتحكيه من حيث المدلول الإلتزامي، فهي بذلك تشبه الحروف من جهة، بل هي حروف من جهة، ولكنها أسماء من جهة أخرى، باعتبار دلالتها الالتزامية على معانيها، يقول الماتن: ولعل من ادعى أن معنى الحرف إخطاري كان قد نظر إلى مدلول الحرف الإلتزامي (لكن الظاهر عدم كون المشار إليه معنى مطابَقاً لها وضعاً) إذ أنها لم توضع لتكون حاكية عنه، ولكن دللت عليه بالإلتزام، هذا الذي يريد يؤكد عليه الماتن: (ومحكياً بها حكاية المعنى باللفظ) إلا أنها ليست كما تحكي لفظة جبل عن معناه، ولا رجل عن معناه، بل المعنى يحضر بسبب وجود تلازم عرفي ولذلك يقول الماتن: (بل هو يحضر) أي المعنى (بسببها في الذهن تبعاً لتحقق الإشارة بها، كما هو الحال في الإشارة الخارجية المبنية على مقتضى طبع الإنسان) فهل إذا أشير إلى زيد أو إلى حيوان ما أو إلى ظاهرة ما من الظواهر الطبيعية، هل بالإشارة أحكي معنى (كما هو الحال في الإشارة الخارجية المبنية على مقتضى طبع الإنسان من دون وضع وتعيين، وبعد حضوره) أي المشار إليه (في الذهن يحسن) حينئذ بعد حضوره في الذهن أن يجعل طرفاً للنسبة، كما يجعل المحكي بالإشارة طرفاً للنسبة كذلك،أي كما يجعل المحكي بالاسم الموصول طرفاً للنسبة، وكما يجعل الاسم الحقيقي كالجبل والرجل والشجر طرفاً للنسبة، ولذلك قال الماتن: (كما يجعل المحكي باللفظ طرفاً لها) أي للنسبة، إذاً النظرية التي أوردها الماتن (دام ظله):هي إمكان أن يكون المعنى الحرفي إخطارياً إلا أنه من حيث مدلوله المطابقي إيجادي،أي يوجد معناه، ولكنه إخطاري من حيث مدلوله الالتزامي، وهذا المدلول الالتزامي لا تحكيه الإشارة وإنما تدلل عليه من حيث التلازم.

يقول الماتن: (ولذا لا يكون المشار إليه معنى لها) أي لهذه الحروف، بل ولا مصداق لمعناها، إنما هو لازم، أي لم توضع له مباشرة حتى تصبح دالة عليه إنما تكون حاكية للمعنى ، بل توجد المعنى (ولا مصداقاً لمعناها، مع قطع النظر عن مقام الاستعمال) إذ من الملاحظ أن لفظة رجل حتى لو لم تستعمل،إلا أنها تكون حاكية عن معنى، إذ المنظور إليه أولاً وبالذات هو الحكاية عن المعنى بغض النظر عن الإستعمال،إلا أن الأمر في المعنى الحرفي ليس كذلك (ولذا لا يكون المشار إليه معنى لها) أي للمعنى الحرفي (ولا مصداقاً) للمعنى الحرفي (مع قطع النظر عن مقام الاستعمال) أي إن الذي يجعل المشار إليه معنى للمعنى الحرفي يكون بالتلازم هو استعمال المعنى الحرفي في مقام الكلام (مع قطع النظر عن مقام الاستعمال الخاص، كما تكون ذات زيد معنى للفظه) أي للفظة زيد، ومصداقاً للفظة رجل،وهو ما يسمى بالمشار إليه،ولا تعد مصداقاً لاسم الإشارة، كزيد الذي هو مصداق للفظة رجل، إذ لا معنى لاسم الإشارة كما  عليه معنى ذات زيد التي هي معنى لزيد، فالأمر لا ينظر له هكذا ، قال المصنف: (كنسبة وضع الطرق للمطرقة والسكين للقطع،ثم أضاف: (فنسبة وضعها للمعاني المذكورة) أي لم تكن موضوعة لهذا المعنى حيث أنه لا معنى لها،إلا أنه يوجد تلازم بين اللفظ والمعنى،وكما يجري هذا في اسم الإشارة يجري كذلك في الحروف و الأسماء الموصولة، أي أن الاسم الموصول  كالذي ، والتي فإنها تدلل على إشارة في مقام الاستعمال،إذ أن المشار إليه ليس معنى ولا مصداق للمعنى، أي ليس هو كذات زيد المعبر عنها بالمعنى،إلا أنها مصداق للفظة رجل،فحينما يقال جاء الذي يحمل الكتاب،فإن الإسم الموصول (الذي) ، المقصود منه في هذه الجملة هو الإشارة إلى الذي جاء، إلا أن ذلك إحداث معنى الإشارة بالإستعمال،حيث أن لفظ الموصول ليس له ذات محكية به،إذ لا مصداق له كلفظة ذات زيد التي هي مصداق للفظة رجل،إلا أن الأمر ليس كذلك، وهكذا الأمر في بعض الهيئات، كهيئة الأمر،حيث أن الأمر يدلل على نسبة البعث للمادة المطلوبة،حينما يقال: سر،أو اضرب،سيكون بذلك بعث نحو تحقيق هذه المادة، ولذلك يقول الماتن:(فإنها مستعملة في إيجاد النسبة البعثية وإيجادها)أي إيجاد النسبة (ودلالتها)أي الهيئة (على الطلب النفسي الواقعي) حيث يكون معنى لها، هذه دلالة بالتلازم،وذلك بالدلالة التزامية ،كذلك دلالة الهيئة (على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية)وذلك لكون الطلب الواقعي هو الباعث الذي القائل يقول: اضرب،أو صل،أو أقم، ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي إنما هو لوجود التلازم عرفاً، أو لكونه الداعي لإنشاء النسبة المذكورة، أي إيجاد نسبة البعث إلى المادة، لأن افعل،و اضرب، وصل، وأقم، واشرب،إنما هو بعث نحو تحقيق تلك المادة ، (ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية، لكونه الداعي لإنشاء النسبة المذكورة)أي نسبة البعث نحو المادة، وهكذا الحال في أسماء الأفعال، كصهٍ, ومهٍ ,وهيهات (حيث كان الظاهر ابتناءها على إنشاء المعنى) والظاهر من اسم الفعل أنه يحدث المعنى كالحرف في مقام الاستعمال (وكذا أسماء الأفعال، حيث كان الظاهر ابتناءها على إنشاء المعنى، فمفاد (هيهات) ليس هو الحكاية عن البعد) حتى يكون البعد معناه أو مصداقاً للفظه، بل نحن نوجد البعد بقولنا (هيهات)،وقد مر عليكم في الشعر:
فهيهات هيهات العقيق ومن به
وهيهات خل بالعقيق نواصله

(ليس هو الحكاية عن البعد، بل)إن المستعمل لهذا اسم الفعل (هيهات)وقد يدعى تحقق البعد، أي وجود البعد في الحقيقة إنما هو محض ادعاءً، (فهيهات) تعني البعد، وينشئ بها البعد (بل ادعاؤه وإنشاء الاستبعاد الذي لا وجود له إلا بالاستعمال) من قبل المستعمل (كما أن مفاد) بعض أسماء الأفعال، بل كل أسماء الأفعال إنما هي كذلك، فعندما يقال (أف) فلا يكون حكاية عن التضجر وإنما يوجد التضجر بها،أي ينشىء التضجر بها (كما أن مفاد (أُف) إنشاء التضجر، لا الإخبار عن الضجر النفسي)، لكن لو قيل إن فيها نوع من الإخبار ، لأن حينما يقال (أف) كأن فيه نوع من الإخبار، وهذا لا يكون إلا بالملازمة ،فيكون بذلك مدلول لوجود تلازم بينهما، أن من يتأفف يكون قد تضجر، ومن يتأوه يكون قد توجع، ولكن هذا ليس مدلولاً له بالدلالة المطابقية ، بل مدلول بالدلالة الإلتزامية،إلا أن الماتن بعد أن أبان أن المعنى الحرفي هو إيجادي وليس إخطاري، وإن الاخطارية المتصورة للبعض إنما هي لازم لمقام استعمال المعنى الحرفي قال الماتن :وكأن ما أورد من إيجادية المعنى الحرفي لمعناه إنما هو كلام لا يحتاج إلى دليل أي في غاية الوضوح بحيث لا يعتريه الريب ولا يرد عليه إشكال.

إلا أن الحروف ليست على نسق واحد،بل إن بعض الحروف قد يدعى أن لها ظهور في الإخطارية أكثر من استظهار الإيجادية لمعانيها بها، ولذلك نجد أن البحث الأصولي في إيراد نظريته حول المعنى الحرفي تكون قابلة للإنسجام والتلائم مع الأنحاء المختلفة للحروف التي يستظهر من بعضها الإيجادية بشكل أكبر ومن بعضها الإخطارية بشكل أظهر، ولذا يقول الماتن: ما تقدم من  الكلام لا ريب فيه ولا إشكال يعتريه، إلا أن هناك قسم من الحروف فيها ظهور في إخطار معانيها بها، أي لها ظهور أقوى من الظهور الذي في القسم الأول من الحروف، أي كصيغ التمني والترجي والاستفهام، فقد استظهر إيجادية معانيها بها، ولكن بعض الحروف تكون الإخطارية فيها أوضح، ولذا نكون بحاجة إلى نظرية تنسجم مع المعنى الحرفي بحيث تمثل قاسماً مشتركاً (وإنما الإشكال في ما يتضمن النسب التي لها ما بإزاء خارج عن الكلام)أي أن هذا ما بإزاء (له نحو تقرر في نفسه مع قطع النظر عنه) الكلام (بحيث يكون المعيار في صدق الكلام وكذبه) ذلك الواقع المتقرر، وبذلك تصبح بهذا المعنى إخطارية،أي تخطر المعنى بحيث (يكون المعيار في صدق الكلام وكذبه مطابقته للخارج بتحققه في عالمه وعدمه)أي عدم تحققه (كأكثر حروف الجر وحروف الشرط) كإن جاء زيد فعلت كذا (والحصر)كقولك: إنما جاء فلان (والهيئات الكلامية الدالة على النسب التامة) كهيئات الخبر وهيئات الفاعل (كهيئة الجملة الاسمية والفعلية غير الطلبية ـ والناقصة ـ ) كل هذه هيئات لها معاني حرفية،وهي ربط معنى بمعنى (كالإضافة والحال والتمييز وغيرها)أي غير هذه الجمل (وهيئات المفردات الاشتقاقية
) التي قد تكون موضوعة بالوضع العام والموضوع العام، (وهيئات المفردات الاشتقاقية، لأنها وإن لم تتصف بنفسها بالصدق والكذب، إلا أنها لما كانت قيوداً في النسب التامة المتصفة بهما) أي بالصدق والكذب، فقولك: زيد على السطح، إذ لا يلحظ الاستعلاء ويقال بوجود الاستعلاء في مقام الاستعمال، بل يمكن ملاحظته باعتباره ملاصق، أو قرين،بالملازم التامة للجملة، فيقال: كما أن الجملة يصح وصفها بالصدق والكذب فالاستعلاء كجزء ملازم لها يصح وصفه بالصدق والكذب، فكأن معنى الاستعلاء باعتباره جزء من الجملة سوف ينعكس عليه معنى الجملة، فكما كانت الجملة تتصف بالصدق والكذب فأجزاؤها وبالخصوص الأجزاء الرئيسة التي تتكون منها الجملة تتصف بالصدق والكذب (لأنها  وإن لم تتصف)أي المعنى الحرفي  (بنفسها بالصدق والكذب، إلا أنها لما كانت قيوداً في النسب التامة المتصفة) بالصدق والكذب(بهما، كان وجود المطابق الخارجي لها) لأنه لما نقول (على) لابد أن يكون هناك استعلاء خارجي (وعدمه) عدم وجوده (دخيلين في مطابقة تلك النسب للخارج وعدمه)أي عدم المطابقة (وفي صدقها وكذبها، وهو يستلزم تقرر مفاد تلك النسب مع قطع النظر عن الكلام) ولذلك من قال أن المعنى الحرفي إخطاري لعله كان قد نظر إلى هذا المعنى.
